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أ/ بن ابراهيم الغالي .
كلية العلوم الاقتصادية و التسيير

 جامعة محمد خيضر  بسكرة 

مقدمة : 

منذ أن ظهرت البنوك الإسلامية في عالمنا الإسلامي وهي تزداد أهمية يوماً بعد يوم ، إذ أصبحت تعبر عن مستوى من النضوج و التقدم الاقتصادي للدول الإسلامية ، باعتبار البنوك الإسلامية صورة من صور الاستقلالية الاقتصادية عن النظم الغربية ، فكلما ازدادت إمكاناتها و نشاطاتها المالية انعكس ذلك على الاقتصاد و المجتمع  ، و هي بذلك تعدُّ عصب الاقتصاد ومحركه الرئيسي، لأنها تحفظ الأموال، وتحركها، وتنميها، وتسهّل تداولها، وتخطط في استثمارها ، و كما هو الحال في المؤسسات المصرفية التقليدية، فإن البنوك الإسلامية تسعى بدورها هي الأخرى إلى التقليل من مخاطر تعثر العمليات التمويلية والاستثمارية التي أبرمتها مع الغير، من خلال إجراء دراسات تسبق قرارات التمويل.
يهدف القرار التمويلي في البنوك الإسلامية إلى دراسة الجدارة الائتمانية للعميل وكفاءة إدارة نشاطه والتأكد من صحة المعلومات والبيانات المقدمة من طرف العميل حول شخصيته و نشاطاته و مختلف تعاملاته المالية و الاقتصادية ، وهي بذلك تُعنى بالدرجة الأولى بدراسة طالب التمويل و مؤسسته دون التطرق إلى دراسة العملية محل التمويل بصفة مباشرة ، وقبل المضي في دراسة جدواها( القرار الاستثماري)  .

إن  للقرار التمويلي في البنوك الإسلامية أبعادا أخرى تختلف عنها في البنوك التقليدية من خلال مراحلها وضوابطها التمويلية ، و من هذا المنطلق أتت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أبعاد القرار التمويلي في البنوك الإسلامية و الضوابط و المعايير التي تحكمها  .
تظم الدراسة مزيج من الأفكار الأكاديمية التنظيرية للموضوع محل الدراسة ، مع محاولة محاكاة الواقع العملي بالإشارة إلى بعض التجارب في مجال القرار التمويلي كلما دعت الضرورة لذلك .
و بغية الإلمام بالموضوع محل الدراسة ، فقد تم تقسيمه إلى ثلاث محاور رئيسية ، على النحو التالي :

· مراحل العمليات التمويلية في البنوك الإسلامية .
·  ضوابـط القـرار التمويلي الإسلامـي .
· معايـير القـرار التمـويلـي الإسلامــي .
· مراحل العمليات التمويلية في البنوك الإسلامية .
أولا : دراسـة الحـاجة للتمويــــــل .

تبدأ العملية التمويلية و الاستثمارية بوجود الحاجة للتمويل ، التي تبررها حاجة حقيقية تتعلق بمواصلة النشاط العادي للعميل ، لا مجرد الاستفادة منها لأغراض شخصية .

1. تعريف الحاجة للتمويل : 

إن حاجة العميل للتمويل معناها ، الحاجة إلى زيادة نشاطه ، أو المحا فظة عليه ، من خلال رأس ماله المتداول ( البضائع ) ، أو الحاجة إلى من يشاركه بالأموال التي قد لا تتوفر لديه ، أو لدى من يعطيه المال على سبيل المضاربة ، و فق مفهوم الشريعة الإسلامية ، أو تأجير الآلات و المعدات .

2. أسباب نشوء الحاجة للتمويل :

 يمكن إيجاز أسباب نشوء الحاجة للتمويل إلى ما يلي: 
1.2. ارتفاع الأسعار و زيادة الأعباء العامة للمنشأة الاقتصادية ، كالأجور و التأمينات         الاجتماعية.
2.2. مواكبة التطور التكنولوجي، كاستخدام الماكينات و الآلات الأكثر كفاءة.
    3.2. تطور أنماط و أساليب الاستهلاك .
    4.2. الرغبة في توسيع مستوى النشاط الإنتاجي و الخدمي في المؤسسة .
    5.2. إيجاد مشاريع جديدة لمواجهة الاحتياجات المتنامية للمجتمع.

3. أقسام الحاجات التمويلية :

يمكن تقسيم الحاجات التمويلية إلى عدة أقسام كما يلي : 

1.3.  حسب الموضوع :

و بدورها تصنف إلى :

1. حاجات اقتصادية تستلزمها اعتبارات التقدم الاقتصادي و التكنولوجي ، سواء أكان ذلك بزيادة حجم الإنتاج ، أو سرعة و سهولة تداول المنتج في الداخل و الخارج .
2. حاجات اجتماعية تقتضيها مطالب الشريعة الإسلامية ، واعتبارات التكافل الاجتماعي ، بغض النظر عن العائد الاقتصادي .

2.3. حسب الأجل:

 تصنف بدورها هي الأخرى إلى : 

1. حاجات قصيرة الأجل ، للمساهمة في زيادة رأس المال المتداول ، عن طريق المرابحات الاستيرادية و المحلية. 
2. حاجات طويلة الأجل ، وتتعلق عادة بتمويل رأس المال الثابت ، كشراء الآلات و المعدات والعقارات ، بمعنى تمويل الأصول الثابتة ، و يتم تمويلها من طرف البنوك الإسلامية بصيغ المشاركة الدائمة ، أو المنتهية بالتمليك .
4. شروط إشباع الحاجة للتمويل من طرف البنوك الإسلامية :  

يجب توفر مجموعة من الشروط في حاجة العميل للتمويل لكي ترقى الحاجة إلى حاجة تمويلية فعلية ، مما يوجب معرفة الغرض من التمويل بشكل تفصيلي ، و أن يحدد العميل المجال الذي سوف يستخدم فيه هذا التمويل بشكل دقيق ، ليتسنى للبنك الإسلامي اتخاذ القرار بشأنه ، و تتمثل الشروط الواجب توفرها في الحاجات التمويلية في ما يلي :

1.4.   أن لا تكون الحاجة ناشئة من نقص رأس المال ، أو سـوء توزيعه ، لكي لا يسـاهم البنك في تكريس السياسة التوظيفية و الإدارية الفاشلة في المؤسسة طالبة التمويل ، و أن لا يقتصر دوره في  تعويض الخسارة في رأس المال .
2.4.   أن تكون الحاجة ناشئة عن تجميد جزء من رأس المال العامل بصفة مؤقتة في الدورة   الإنتاجية .
3.4.  أن لا تكون الحاجة بهدف احتكار سلع و خدمات لتحقيق ربح احتكاري .

4.4.  أن الغرض من الحاجة للتمويل داخلة في النشاط العادي للعميل ، أو مكملة له على أقل تقدير. 
5.4.   أن يتناسب مقدار و مدة الحاجة للتمويل مع المركز المالي للعميل طالب التمويل . 
     ثانيا :  دراســة العميل طالب للتمويــــــل .

تقوم البنوك الإسلامية بدراسة العميل طالب التمويل من وفق عدة معايير و شروط ، كمحاولة منها التقليل من مخاطر تعثر العميل في أداء التزامـاته ، و الوفاء بتعهداته تجـاه دائنـيه ، و التأكد من ملاءة العميل وجدارته الائتمانية من خلال جمع معلومات عنه ، كخبرة العميل في مجال النشاط محل التمويل ، العمليات التي سبق و أن نفذها ، معاملاته مع البنوك الأخرى ، إضافة إلى الناحية الأخلاقية للعميل و الذي تركز عليه البنوك الإسلامية دون غيرها من البنوك الربوية .
1. الاستعلام عن العميل طالب التمويل .

يتم الاستعلام عن العميل طالب التمويل من البنوك الإسلامية وفق الخطوات التالية :
1.1. جمع البيانات عن العميل :
  يقوم البنك الإسلامي مانح التمويل بجمع البيانات عن عميله من خلال عدة مصادر موثوق فيها ، سواء من خلال المعرفة الشخصية للعميل ، أو من مصادر أخرى ، تتمثل هذه المصادر في الآتي :

1. المستندات التي يقدمها العميل :

قبل التعامل مع العميل طالب التمويل من البنك الإسلامي ، يحرص البنك على الحصول على المستندات الرسمية التي تبرز كيانه القانوني و طبيعة نشـاطه الذي يزاوله و المسؤولين عن الإدارة في منشأته  ، و من بين المستندات التي يقدمها العميل للبنك نجد : 

· عقد تكوين الشركة أو تعديلها .
· نسخة من السجل التجاري أو  رخص أخرى تثبت مزاولة النشاط .
· بيان عن الشخص المخول له إدارة المشروع .
· نبذة عن المالكين و نشاطاتهم  .
· صورة عن عقود الممتلكات أو الإيجارات الخاصة بالمشروع أو النشاط الحالي .
2. الخبرة السابقة في التعامل مع العميل .
و يقصد بالخبرة السابقة في التعامل مع العميل ، هو تأكد البنك من أن العميل  قد سبق التعامل معه سواء أكان ذلك في منح تمويل سابق للعميل، أو أن للعميل حساب لدى البنك مما يعني أنه من أصحاب الودائع .

إن الخبرة السابقة في التعامل مع العميل تتيح للبنك معرفة وضعية عميله ، من الناحية الدائنية و المديونية  و التأكد من عدم وجود تعثرات سابقة له ( العميل ) .

3. خبرة جهات أخرى في التعامل مع العميل .
يمكن الاستعلام عن العميل من جهات أخرى ، وذلك بالرجوع إلى البنوك التي يتعامل معـها العميل و الموردين الذين يتعاملون معه ، ونشرة غرف التجارة عن أسماء التجار الذين وجهت إليهم إنذارات نتيجة توقفهم عن الدفع ، إضافة إلى أية بيانات أخرى عن شخصية العميل وخبرته وثقافته وأخلاقه وسلوكياته واستقراره العائلي، ومدى انتظام مدفوعاته ووجود حجوزات أو توقف عن الدفع أو إشهار إفلاسه ومركزه بالمقارنة مع المنشآت المماثلة 
، كما يمكن أيضا الاستعلام عن العميل بالإطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل والأطراف المرتبطة به والذي توفره قاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي ، وذلك قبل اتخاذ قرار تقديم التمويل أو التسهيل الائتماني أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه.
2.1. الزيارة الميدانية لمنشأة العميل :

    إن زيارة و تفقد  البنك للمنشأة طالبة التمويل يعد من الأسس الهامة التي يبنى عليها قرار الموافقة على منح التمويل،و يمثل البنك في الزيارة ، أحد موظفيه المسؤولين ، و أن يصحبه العميل بنفسه أو أحد معاونيه و يتم خلال الزيارة الوقوف على الناحية الفنية و الناحية التجارية للمنشـأة ، و أخذ فكـرة على النقـاط التالية : 

1. معلومات عن العمال و الموظفين :  من خلال التعرف  على عدد عمال المنشأة ، و مدى توافر اليد العاملة المؤهلة و الكفأة ، و كتلة الأجور .
2. حالة المواد الأولية  , المنتجات المصنعة و النصف مصنعة : معرفة نوع المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج ، و مصادر الحصول عليها ، تكلفتها و طرق تخزينها ، و مدى توافرها ،  و التعرف على التالف منها  ، وطرق تصريف المنتجات ...الخ .
3. موقع المنشأة ، ومدى قربها من الطرق المعبدة ، و من خطوط السكك الحديدية أو الموانئ.
4. المباني و مساحة المنشأة :  معرفة  المباني المخصصة للمنشأة ، ومدى الاستغلال الكامل للأراضي التابعة  لها  .
5. الآلات : ينبغي معرفة أي نوع من الآلات التي تستخدم في الإنتاج ، ومدى تماشيها مع التكنولوجيا الحديثة ، و هل أنها تفي بأعمال المنشأة ...الخ .
6. كيفية تنظيم العمل الإداري بالمنشأة .
7. الموردين : يهتم القائم بالزيارة للمنشأة على معرفة أنماط الموردين الذين تتعامل معهم المنشأة  وأيضا التعرف على شروط الدفع و التسليم  .

2. الحكم على الكفاءة الشخصية و المهنية للعميل.

يتم الحكم على الكفاءة الشخصية و المهنية للعميل من خلال عدة نواحي، و التي تتمحور حـول أخلاق العميل، خبرته الماضية في ميدان العمل، الأعمال الحالية التي يمارسها و اتجاهات العميل في المستقبل.
1.2. أخلاق العميل :
    على عكس الرؤية الاقتصادية الوضعية ، فإن الرؤية الإسلامية ركّزت في المقام الأول على البواعث الداخلية والجانب الأخلاقي لدى المتعاملين مع البنوك الإسلامية ، وأن السبب الرئيسي لكل السلبيات التي تحدث في النشاط الاقتصادي هو غياب الضمير الديني والبعد عن أحكام الإسلام وتوجيهاته 
 ، و على هذا الأساس يراعي البنك الإسلامي عند انتقائه للمتعاملين معه أن يكونوا ممن تتوفر فيهم الأخلاق الإسلامية  ، ويعرف عنهم السلوك الاجتماعي الطيب ، وتتوافر فيهم السمعة المهنية الحسنة 
، لنضمن أن لا نأتي السفهاء أموالنا ، و هو ما حذرنا منه ديننا الحنيف الإسلام ، حيث يقول الله تبارك و تعالى : ﴿ ولا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل لكم الله قياما . ﴾ (سورة النساء الآية 05 .) ، وفي ما يتعلق بشركات الأشخاص تتحدد سمعتها بسمعة أفراد إداراتها.
2.2. الخبرة الماضية للعميل : 
    من الضروري أن يتأكد البنك الإسلامي من خبرة وكفاءة  العميل في الميدان أو المجال الذي يمارس فيه نشاطه ، إذ يجب أن يتمتع العميل سواء كان فردا عاديا أو شخصية معنوية ( شركة – مؤسسة – منظمة -هيئة) بالكفاءة و القدرة الفنية و الإدارية اللازمة لإدارة نشاطه بنجاح ، فأشد عامل يحطم المقومات الائتمانية للمنشأة ، هو جهل مديري المنشأة أو ضعف كفاءتهم و عدم إلمامهم بطبيعة عملهم ، و من ثم تكون قدرة هؤلاء المديرين على تحديد أهداف المنشأة محدودة ، إن خبرة العميل يتم الاستقصاء عنها من خلال مدى الكفاءة و المهارة التي يتمتع بها مديري و مسيري و مسؤولي المنشأة  طالبة التمويل ، وعملية استقصاء البنك عن خبرة هؤلاء تكون  ﺑـ : 

1. سؤالهم عن المشروعات و الشركات التي عملوا فيها من قبل. 
2. مسائلة الموردين و البنوك الأخرى التي تعاملوا معها ، للوقوف عل مدى قدرتهم الإدارية

      و معرفة و تقييم سجل تجاربهم و نتيجة أعمالهم .

3. الاستقصاء عن نوع التعليم الذي حظي بـه المديرون، و مدى أخذهـم بالأسباب العلميـة في الإدارة . 

3.2. الأعمال الحالية التي يمارسونها :

    من الضروري الوقوف على ما يمارسه العميل من أنشطة حالية ، و هل تتفق مع خبراته السابقة أم تتعارض بشكل كبير ، و هناك مقياس هام يتمثل في مدى اشتراك المديرين العاملين بالمنشأة في إدارة أكثر من مؤسسة أو شركة اقتصادية ، أو منظمة اجتماعية ، حيث يشير هذا إلى مدى ما يحظون به من تقدير و ثقة في كفاءتهم و مهاراتهم الإدارية و مقدار الاحترام و التقدير الذين يحمله حملة الأسهم لهؤلاء المديرين
.

4.2. اتجاهات العميل في المستقبل :

    إن التمويل الممنوح من البنك لعميله يرتبط بشكل شبه كامل  بالظروف المستقبلية التي ستواجه العميل ، و لذلك كان لزاما على البنك الإسلامي  التأكد من قدرة العميل و استعداده على التعامل مع المستجدات التي قد تطرأ على مستوى النشاط الممارس ، و تلك القدرة بالطبع تعتمد على الكفاءات الإدارية التي تعمل لدى العميل  ، و من ثم يجب على البنك الإسلامي معرفة مدى استقرار الكفاءات الإدارية الموظفة لديه ،  من خلال قياس مدى  رضاهم عن العمل الذي يؤدنه ، و  مدى مناسبة  مستوى الأجر أو العائد الذي يحصلون عليه سواء في شكل مرتبات أو حوافز أو مكافآت مع الأعمال أو المهام التي يقومون بها .

3.  دراســة الضمـانــــــــــات .

1.3. الهدف من الضمانات في البنوك الإسلامية :

إن الفكرة الأساسية التي تبنى عليها الضمانات ، سواء كان ذلك في البنوك الربوية أو البنوك الإسلامية ، هي لغرض اتخاذ كافة التدابير و الوسائل اللازمة لضمان حقوقها ، و استفاء كافة مستحقاتها في مواعيد استحقاقها .

إن البنوك الربوية تأخذ ضمانات على كل عملية إقراض بدون استثناء ، و البنوك الإسلامية بدورها هي الأخرى تأخذ ببعض الضمانات التي تأخذ بها البنوك التقليدية دون البعض الآخر ، لأن البنوك الإسلامية ليس من وظائفها و أهدافها الأساسية الإقراض ، ففي حالة البيوع الآجلة و حالة التمويل بالمرابحة ، و التي هي من أكثر الصيغ تطبيقا في البنوك الإسلامية ، تكون علاقة العميل مع المصرف الإسلامي علاقة المدين بدائنة ، و يحق للدائن أن يطلب من الضمانات ما  يطمئنه على التزام المدين بالسداد مستقبلا ، و ما يمكنه من استفاء حقوقه .

أما في حالة الصيغ المشاركة في الأرباح ، و المتمثلة في صيغتي المشاركة و المضاربة ، فإنه في كلتا الحالتين يتضح أن المشارك أو المضارب غير ضامن إلا إذا قصر ، ففي حالة عدم تقصيره ، والتزامه بالشروط المتفق عليها ، و حدثت خسارة فلا ضمان عليه ، أما إذا كانت الخسارة بسبب تقصيره أو إهماله أو مخالفته لشروط العقد ، فمن حق البنك الإسلامي مطالبته باستيفاء حقه فيما تلف من رأس المال ، و مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي وقع عليه ، و لذلك فقد أجيز للمصرف الإسلامي أن يأخذ الضمانات المناسبة من طالبي التمويل ، و هي ضمانات ضد تقصير المشارك و عدم التزامه بالشروط .

يتضح مما سبق أن الضمانات هي أحد مؤشرات الجدارة الائتمانية و عدم التقصير، و طلب الضمانات و تحديدها يرتبط بطبيعة العمليات و وزن المتعامل و سمعته الطيبة، و طبيعة الضمانات.

2.3. أنواع الضمانات المطبقة في البنوك الإسلامية :
   تنقسم الضمانات بصفة عامة إلى ضمانات شخصية ، وأخرى مادية : 

1. الضمانات الشخصية :
تشتمل الضمانات الشخصية على ما يلي : 

· توقيع العميل على إيصال الأمانة بكامل البضاعة ، مقابل التي استلمها أو لمستندات الشحن المتعلقة بها .

· توقيع العميل على شيك لأمر البنك بكامل قيمة العملية ، يستحق في نهاية مدة التمويل .
· توقيع العميل على شيكات مسحوبة لأمر البنك بكامل القيمة البيعية للبضاعة ، تستحق في التواريخ المحددة للسداد ، هذا في حالة التمويل بالمرابحة .
· يتعهد العميل بإيداع كافة متحصلاته عن العملية موضع التعامل مع البنك، سواء نقدا أو بأوراق تجارية ، للتحصيل و الإضافة لحسابه الجاري لدى البنك ، و ذالك لاستخدام حصيلة هذه المدفوعات في سداد مستحقاته تجاه البنك .
· توقيع كفيل أو أكثر على سند أذني أو كفالة تضامنية ، مع مراعاة شروط الكفالة التي أقرها الشرع الإسلامي.
2. الضمانات العينية : 

الضمانات العينية ، هي الضمانات التي تقع على شيء معين ، كحق الرهن الحيازي ، و الرهن الرسمي ، و حق الاختصاص .

· الرهن الحيازي :

هو عقد يلتزم بمقتضــاه المدين تسليـم الدائن ( البنك ) منقـول أو عقـار يحق للدائن حبــسه أو استـغلاله لحيـــن استفاء دينـه ، و الرهن الحيــازي تستخــدمه البــنوك عادة على السـلع المشتراة بمــوجب فتــح اعـتماد مستــندي أو يقبل ما يسحـب على المستــورد  من كمبيالة بقيمة البضاعة 
 ، و يجـب التأكيد هنا ، أن تسليم محل الـرهـن ( الأصل المرهون ) شرط أساسي لصحة عقد الرهن الحيازي .

· الرهن الرسمي : 

الرهن الرسمي يقتصر على العقارات دون المنقولات ، و يظل الأصل المرهون في حيازة المدين دون الدائن ، و بذالك فهو يختلف  عن الرهن الحيازي في بقاء أو عدم بقا محل الرهن تحت حيازة  تصرف الدائن .

· حق الاختصاص :

ينشأ حق الاختصاص للدائن ، الذي بيده واجب التنفيذ يلتزم بمقتضاه مدينه بأن يدفع له مبلغا معينا ، و على ضوء ذلك يقيم الدائن دعوى أمام المحكمة يطلب فيها بإعطائه الاختصاص على عقار معين مملوك لمدينه
.

3.3. الشروط الواجب توفرها في الضمانات لدى  البنوك الإسلامية :   

يشترط في الضمانات لدى البنوك الإسلامية استفاء الشروط التالية :

1. أن تكون الأصول المالية سهلة التسيل : و يقصد بها سرعة تحويل الأصول محل الضمان إلى سيولة . 
2. تحتسب الضمانات على أساس تقييم موجودات المشروع الثابتة والمنقولة .
3.  أن تكون الضمانات متناسبة قيمة و نوعا مع طبيعة العملية ، و مدتها و بما لا يرهق المتعاملين مع  البنك. 
4. يمكن أن يكون الضمان شخصيا أو ماديا أو كليهما .
5. يجوز للبنك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن له حقه فيما يتعلق بالأصول المرهونة و سهولة الرجوع إليها لاستفاء كافة حقوقه .
6.  يمكن للبنك إجراء زيارات مفاجئة للأصول محل الرهن ،و التي هي في حوزة العميل ، لتأكد من سلامتها و صحة و جودها ، و إجراء تقييم شامل لها .
7.  يجوز للبنك طلب ضمانات إضافية في حالة تدهور قيمة الضمانات الأصلية .
8.  في حالة وجود ضامن كفء للعميل ، يمكن للبنك أن يحصل على شيك من العميل معززا بشيك آخر من ضامن العميل . 
9.  بالنسبة لذوي الدخل المحدود ، يشترط البنك من العميل طالب التمويل من البنك الإسلامي  أن  يحصل على شهادة من مستخدم العميل أو من الصندوق القومي للمعاشات أو صندوق الضمان الاجتماعي ، تفيد بإمكانية الخصم من استحقاق العميل الشهري في حدود الأقساط المتفق عليها  إذا لم تغطى من عائدات العملية محل التمويل أو/و من المصادر الأخرى .
10.  اشتراط البنك من عميله أن تكون الأصول محل الرهن مؤمنة ضد مجموعة من المخاطر .
11.  لا يحق للعميل التصرف في الأصول المرهونة ، سواء كان ذلك ببيعها أو إتلافها إلا بعد نهاية  مدة الرهن .
12.  لا يحق للعميل الاعتراض على شروط أخرى حول الضمانات كان قد وافق عليها من قبل في عقد التمويل .
13.  أن يكون الضمان  مما يمكن التصرف فيه .

4.3. طرق تقييم الضمانات :

تُقيَم الضمانات في البنوك وفقا لنوعية و أقسام الضمانات . 

1. في حالة الضمانات العينية : 

يتم تقييم الضمانات العينية المقدمة من طرف العميل عن طريق بيوت الخبرة المتخصصة والمسجلة لدي البنك المركزي ، و وفقا للمعايير المهنية ، والمتمثلة فيما يلي:  

· القيمة وقت التملك. 
· التغيرات التي طرأت علي قيمة الأصل الضامن من تاريخ تملكه. 
· التغيرات التي طرأت علي السوق وأثرها في تغير قيمة الأصل الضامن. 
· القيمة البيعية للأصول المماثلة  وقت التقييم. 
· المخاطر المحتمل تعرض الأصل الضامن لها. 
2. في حالة الضمانات الأخرى  :
في الأحوال التي يقرر فيها البنك الحصول علي ضمانات من أوراق مالية وضمانات ذات طبيعة أخري من العميل ، يتم تقييم هذه الضمانات وفقا للمعايير المهنية ، وعلي الأخص ما يأتي: 

· القيمة السوقية بالنسبة للأوراق المالية ذات التداول النشط في احدي البورصات. 
· القيمة استنادا إلي صافي حقوق المساهمين وفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك بالنسبة للأسهم ذات التداول غير النشط أو غير المقيدة في احدي البورصات. 
·  القيمة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي علي ضوء معايير المحاسبة المصرية وذلك بالنسبة للسندات ذات التداول غير النشط أو غير المقيدة في احدي البورصات. 
5.3. حالات تصفية الضمانات في البنوك الإسلامية  :

تلجأ البنوك الإسلامية إلى تسييل ضمانات العميل - سواء ببيعها أو تصفيتها - ، عندما يتضح أنه لا جدوى من محاولة انتشاله بتقديم تمويل إضافي ، أو تغريمه بحصول البنك على  ضمانات إضافية من العميل و تتلخص الحالات التي تأكد للبنك ضرورة  تسيل ضمانات العميل في : 

1. عدم مقدرة العميل  على سداد التزاماته في الوقت الحاضر أو في المستقبل القريب .
2.  أن ظروف الإعسار التي يمر بها العميل دائمة .
3.   فشل العميل بصفة شبه كاملة على إدارة نشاطه .
4.   تأكد البنك من سوء الإدارة غير الحكيمة و غير الرشيدة لأمواله من طرف العميل .

· ضوابــط القــرار التمويــلي الإسلامـي .

إن ممارسات البنك الإسلامي لها ضوابط ومميزات تجعلها مختلفة عن نشاطات غيره من البنوك الأخرى ، و يقصد بضوابط التمويل الإسلامي ، القواعد و المبادئ التي يجب أن يعمل مالك رأس المال ( البنك الإسلامي ) أي متخذ القرار التمويلي و الاستثماري ، على أن يحققها و هو يقوم بمنح التمويل اللازم لعميله طالب التمويل. 

 أولا :   الضــوابط العقائـــدية .

يقصد بالضوابط العقائدية ، أن تلتزم كافة العمليات التمويلية بحدود القواعد و الأحكام الشرعية لاستثمار و تشغيل الأموال ، و أن تراعى حتما نظرة الشرع الحنيف في المعاملات المختلفة ، و مراتبها بين الحلال و الإباحة ، و التحريم ، و الكراهية ، و بالأحكام الخاصة بالعقود محل التعاقد .

1. ألا يكون أصل تأسيس المنشأة ونشاطها محظوراً شرعا .                                                                                                                                  

لقد وضع الإسلام قنوات معينة لاكتساب الأموال ، و أكد أن تكون من الحلال الطيب طبقا لقاعدة ( من أين لَك هذا ) ...، فالأموال التي تأتي بالطرق غير الشرعية مرفوضة تماما 
، فالإسلام حدد القواعد لمعرفة المال الشرعي ، ورسم الطريق للوصول إليه ، و أيضا وضع القواعد و المبادئ لتملكه و إنفاقه و تنميته ، و من أهم هذه المبادئ ، تحريم الربا و الميسر ، و منع جعل المال وسيلة للإضرار بمصالح الناس ، سـواء أكان ذلك في نطاق المصلحة الخـاصة للأفراد أم المصلحة العامة بالنسبة للمجتمع .

ونظراً إلى أن البنوك الإسلامية تتعامل وفق الحدود والقيود التي جاءت بها الشريعة الإسلامية فمنعتها من التعامل مع الأنشطة التي فيها رباً أو غرر أو جهالة أو غش أو تدليس أو ميسِر أو قمار أو غير ذلك من  أكل أموال الناس بالباطل ، أو الإضرار بالمسلمين وانتهاك حرماتهم كالمتجـارة بالخنازير وجميع ما يتعلق بتصنيعها أو تسويقها والتجارة بالمسكرات والمخدرات و الفواحش ووسائل ترويجها من أفلام ومجلات وقنوات فضائية ونوادٍ ليلية وغير ذلك مما لا يجوز للمسلم الدخول في التجارة فيه والكسب من ورائه ، و إضرار المسلمين خاصة وبالبشرية عامة في حياتهم وأخلاقهم وضرورات حقوقهم ، وغير ذلك ممن حُرمـَتُه معلومة لدى المسلمين وكذلك شركات القمار والميسر ، وما ذكر ليس حصراً وإنما كل نشاط محظور في المنشأة.
2. أن يكون التعامل بين البنك و العميل وفق الصيغ التمويلية الإسلامية .

تعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على تعبئة الموارد المالية المتاحة وتوجيهها إلى الاستثمارات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وفق صيغ تمويلية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
إن أي عملية تمويلية و استثمارية تقوم بها البنوك الإسلامية يجب أن لا تخرج عن نطاق الصيغ التمويلية المعهودة لديها من مضاربات إسلامية ، و مشاركات و مرابحات ...الخ ، و هذا هو الأساس الذي يفترض أن يبني عليه العميل - طالب التمويل من البنوك الإسلامية – قراره بشأن اختيار أحد صيغ التمويل التي يراها ملائمة و مناسبة لمشروعه و لإمكانياته و مركزه المالي و خبرته التي تؤهله على الدخول مع البنك الإسلامي في عقد على صيغة من الصيغ التمويلية الإسلامية .

3. ألا يكون الهدف من التمويل  إلحاق الضرر بالمجتمع .

إن الحقوق الثابتة في الشريعة الإسلامية أساسها دفع المضار وجلب المصالح والموازنة بينهما فمن أساء استعمال حقه بأنه يترتب عليه الضرر بغيره ، و في هذه الحالة يمنع إذا كان الضرر أشد  ولذلك جاءت القاعدة الشرعية المأخوذة من الحديث الشريف ﴿ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ﴾   وعليه يمنع المالك من الإسراف والتقتير، ويمنع من استخدام ماله في حيازة نفوذ سياسي أو نفوذ اقتصادي على حساب الآخرين من أفراد المجتمع، ويمنع بالخروج عن قواعد الإسلام في توجيه ماله بعد وفاته
. 
 ثانيا  : الضـــوابط البنكـــية.

يقصد بالضوابط البنكية أن لا يتعارض المشروع المقترح من طرف العميل مع إستراتيجية و إمكانيات البنك الإسلامي و أهدافه ، و المتمثلة في : 

1. أهداف شرعية  تلتزم من خلالها البنوك الإسلامية بتحقيق مقاصد الشريعة و استخدام وسائل في العمل تتلاءم معها ، بهدف تحقيق نقلة حضارية  اقتصادية ،  مالية ،اجتماعية ، وسلوكية من منظور إسلامي ، مما يحقق التنمية وفق المقاصد و المعايير الشرعية ، و أهداف اجتماعية تتمثل في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات التي تعمل في محيطها ، عن طريق توظيف البنوك الإسلامية لمواردها  بالشكل الذي يحدث الموازنة بين تحقيق الربح الاقتصادي و الربح الاجتماعي. 
2. أهداف استثمارية من خلال توظيف الموارد المالية المتاحة من طرف المدخرين وفق صيغ تمويلية إسلامية تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع .
3. هذا  إلى جانب الأهداف الأخرى المتمثلة في الربحية المثلى و النمو و الحصة السوقية ، و أيضا أن لا يتعارض المشروع المقترح من طرف العميل مع إستراتيجية البنك الإسلامي في توظيف موارده و إمـكانيته المالية .

III. معـايـير القــــرار التمـويلـــي الإسلامــي .
تتمحور معايير القرار التمويلي في البنوك الإسلامية ، في دراسة المركز المالي للعميل طالب التمويل من البنك ، و يعد المركز المالي للعميل أحد المعاير الأساسية في دراسات القرار التمويلي والأساس الذي يستند إليه البنك في تمويل المشروعات ، خاصة الكبيرة منها  ، حيث تتم دراسة وتحليل الميزانيات والحسابات الختامية لأقرب سنتين على الأقل ، للاطمئنان على سلامة ودقة إعدادها، و تستخدم في ذالك  البنوك الإسلامية التحليل المالي للقوائم المالية للعميل ، إذ أنه في ضوء دراسة تلك القوائم تقرر التعامل مع العميل أو تمتنع عن ذالك .
 أولا :  مفهــــوم التحلـيل المـالـــي  .

1. تعريف التحليل الماليFINANCIAL ANLYSIS    :

يعرف التحليل المالي ، بأنه معالجة منظمة للبيانات المتاحة ، بهدف الحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات ، و في تقييم الأداء الماضي و الحاضر ، و توقع ما ستكون عليه في المستقبل
.

يتضح من التعريف، أن التحليل المالي عملية منظمة تعمل على تشخيص الحالة المالية للمؤسسة على أساس  معلومات تاريخية أو حاضرة مستمدة من القوائم المالية للمنشأة .

2. أهداف التحليل المالي .

يمكن وضع تقسيم خاص بالتحليل المالي و ذلك وفق الجهة المستفيدة منه ، و على هذا الأساس نقسم الأهداف إلى ، الأهداف الخاصة بالمؤسسة ، و الأهداف الخاصة بالبنك من إجراء التحليل المالي. 

1.2. أهداف المؤسسة من التحليل المالي :
يهدف التحليل المالي للمؤسسة إلى : 

1. يهدف التحليل المالي إلى معرفة نقاط القوة و نقاط الضعف ، و أساليب الإدارة المالية المتبعـة ، و  محاولة تصحيح الانحرافات و إعادة التوازنات إلى حالتها الطبيعية في إطار اتخاذ قرارات ذات بـعد  استراتيجي تبنى عليها السياسات المالية على المدى القصير و الطويل للمؤسسة .
2.  يهدف التحليل المالـي في المؤسسة إلى توجيه و تخطيط الموارد المالية و الإشراف و الرقابة عليها .
3.  يهدف التحليل المالي إلى بناء سياسة مالية مستقلة ، من خلال الدراسة و التشخيص الشامل 

       للمركز المالي للمؤسسة ، ووضع إطار تنموي و خطط و برامج مضبوطة .

2.2. أهداف البنك من التحليل المالي :

تتمثل الأهداف التي يتوخاها البنك من التحليل المالي للعميل ( المؤسسة ) طالب التمويل في :
1. مدى توافر الكفاءة المالية و الإدارية و الفنية لدى العميل طالب التمويل ، و الـتي بدورهـا تبرز مدى استعداد العميل  على المحافظة على التمويل الممنوح له و المقدرة على الاستغلال الأمثل لهـذه  الموارد المالية المتاحة له .
2. الوقوف على الظروف المحيطة بالمؤسسة ، و البيئة (  الاقتصاد  ) التي تنشط فيها خاصـة إذا ما تعلق الأمر بتمويل مؤسسة خارج المنطقة الكائن فيها مقر البنك .
3. تحديد مصادر الأموال المستثمرة في المؤسسة ( العميل ) ، بشقيها  المصـادر الداخلية و المصـادر الخارجية .
4. التحقق من أوجه استغلال الأموال المستثمرة في المؤسسة .
 ثانيا : التحليــل المالــي  في البنوك الإسلامية .
تستخدم البنوك الإسلامية التحليل المالي للقوائم المالية الختامية للعملاء طالبـي التمويل ، من خلال تطبيـق عدة نسب و مؤشرات ، إلا أننا سنركز في هذا الجانب على بعض النسـب المطبقة فعـلا في البنوك الإسـلامية  خاصة ، و النسب الأكثر تطبيقا في الواقع العملي للتحليل المـالي  و على هذا الأساس يمكن اعتماد ثلاث تصنـيفات شائعة في التحليل المالي ، و هي نسب السيولة  نسب النشاط و نسب المديونية : 

1. نسب السيولة   Liquidity ratios . 
     تقيس هذه النسب قدرة المشروع على مقابلة التزاماته الجارية ، و إلى درجـة توفر اليسر المالي في الوقت المناسب ، و من هذه النسب  نجد : 

1.1.  نسبة السيولة السريعة :
و هي تقيس مقدرة  المشروع على الوفاء بالتزاماته خاصة القصيرة الأجل و بصورة فورية ، و تتراوح هذه النسبة بين 0.8 و 1 بالنسبة لبائع التجزئة ، و بين 1.5 و 2 بالنسبة لشركات الصناعات الكبرى ، و إذا فاقت 2 فإنها تشير إلى إدارة فقيرة للأصول المالية .

يجب على الشركة أو المؤسسة الاحتفاظ بنسب ملائمة حيث أن ارتفاع هذه النسبة أكثر من الحد المعقول يعنى أن الإدارة غير قادرة على تحقيق استغلال أمثل لمصادر الأموال المتوفرة ، كــما أن انخفاضها عن الحد المعقول يعنى أن الشركة أو المؤسسة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها الطارئة في الوقت المناسب .
و تحسب على أساس العلاقة التالية :



                 حيث أن :  الأصول سريعة التداول = النقدية  =  الأصول المتداولة – المخزونات  .

إن الهدف من عدم إدخال المخزونات في حساب السيولة السريعة يكمن في التوصل إلى أفضل مقياس للسيولة  باعتماد النقدية دون المخزونات ،حيث أن المخزونات أكثر احتمالا للتدهور في قيمتها.

2.1. نسبة التداول current ratio: 
تبين هذه النسبة عدد المرات التي يمكن للأصول المتداولة أن تغطى الخصوم المتداولة وكلـما كانت هذه النسبة كبيرة كلما دل ذلك على سهولة وفاء الشركة بما عليها من التزامات قصيرة الأجل .
و تحسب على أساس العلاقة التالية : 
              حيث أن : الأصول المتداولة   =  قيم الاستغلال + قيم قابلة للتحقيق + قيم جاهزة .

3.1. رأس المال العامل  working capital:
إن فكرة رأس المال العامل هامة جدا في الدراسة المالية ، لأن رأس المال العامل يعبر عن التوازن الإجمالي ، و بالضبط أحد شروطه ، كما يمتاز بالتغير في الزمن و تبعا لدوران الأموال ، و يحسب على أساس العلاقة التالية :                    
                  
2. نسب النشاط Performance  ratios.
   تقيس نسب النشاط مدى فعالية المشروعة في استخدام الموارد المتاحة لديه .

1.2.  معدل دوران البضاعة :
يصلح هذا المعدل بصفة خاصة لتحليل الميزانيات التجارية ويقـيس عدد المرات التى تتحول فيها البضاعة إلى مبيعات فكلما ، زادت قيمة هذا المعدل كلما دل ذلك على كفاءة استثمار أمـوال المشروع في بند البضاعة ، و يحسب على أساس العلاقة التالية :     

               
2.2. فترة التحصيل :
تقيس هذه الفترة ، الفترة اللازمة التي تستطيع المؤسسة تحصيل ديونها التجارية ، فكلما قلت المدة دل هذا على أن هذه الذمم جيدة ، كما أن زيادة المدة تعنى أن الذمـم قد تكون رديئة وبحاجة إلى مخصصات ، و تحسب على أساس العلاقة التالية :   

                 
      حيث أن :  الذمم ( الديون) هي النقدية التي ينتظر المشروع تحصيلها بعد تحقيق المبيعات .

3.2.  معدل دوران رأس المال العامل :
وهذه النسبة تدل على مدى كفاءة الإدارة في استغلال رأس المال العامل ، فكلما زادت سرعة دورانه كلما قلت حاجة المشروع إلى الاعتماد على القروض القصيرة ، و تحسب على أساس العلاقة التالية :     

4.2. نسبة الأصول الثابتة إلى المبيعات :
تقيس مدى استغلال المؤسسة لهذه الأصول ، حيث أن الأصول بطبيعتها تهتلك على عدة سنوات  و بالتالي فإن حجم الوحدة الواحدة من المبيعات تتحمل نصيب أقل من الإهتلاك كلما ارتفع حجم المبيعات والعكس صحيح  ، و تحسب على أساس العلاقة التالية :

3. نسب الربحية     Profitability ratios:

تعكس نسب الربحية مدى تحقيق المشروع للمستويات المتعلقة بأداء المؤسسة ، كما أنها تعبر عن محصلة نتائج السياسات و القرارات التي اتخذها المشروع .

1.3. نسبة الأرباح إلى حقوق الملكية :
     وهذه النسبة تقيس جدوى استثمار هذه الأصول في هذا المجال ، فكلما كانت النسبة أعلى تشجع أصحاب المؤسسة على الاستمرار في هذا النشاط .
و تحسب على أساس العلاقة التالية :



            حيث أن :             صافي الربح = الربح بعد الضريبة – حقوق حملة الأسهم الممتازة. 

                                   حقوق الملكية = حقوق المساهمين ) أي حملة الأسـهم العادية( .

2.3.  صافي الربح إلى المبيعات :

      تقيس نسبة صافي الربح إلى المبيعات ، الربح المحقق لكل وحدة  نقدية من المبيعات . و تحسب على أساس العلاقة التالية :
4.  نسـب المديــونية .

إن الهدف من حساب نسب المديونية يكمن في تحليل السياسة التمويلية للمؤسسة ، ومدى اعتمادها على الديون في تمويل إجمالي أصولها .

1.4.  نسبة مجموع الأصول إلى مجموع الديون :

     و هي تقيس مقدار مساهمة المقرضين في تمويل أصول المنشأة ، و كذلك تفسر الأمان الذي يتمتع به الدائنون في الآجال القصيرة و الطويلة، و تحسب على أساس العلاقة التالية :


2.4.  ديون الأجل إلى حقوق المساهمين :

   تشير هذه النسبة إلى مدى التمويل المقدم من الدائنين مقارنة بالتمويل المقدم من طرف أصحاب المشروع ، و تحسب على أساس العلاقة التالية :



 ثالثا : التحليــل المالــي  في حالة عدم وجود ميزانية  .

في بعض الحالات تواجه البنوك الإسلامية أثناء قيامها بالتحليل المالي للعميل  حالات عدم وجود الميزانية التي تعتمدها كمنطلق لتحديد المركز المالي للعميل ، ووفق هذه الحالة تقـوم البنوك الإسلامية  بمراجعة دفاتر العميل ، وتشمل الدفاتر ،فواتير المشتريات والمبــيعات والمصروفات واليومــية وكشـف الموجـودات ويمكن التركيز على النقاط التالية :

1. المعلومات التي جمعها البنك الإسلامي من تعاملات العميل السابقة مع البنوك الأخرى التي تعامل و مازال يتعامل معها الزبون .
2. حجم المشتريات ونوعيتها وأسعارها وشروط الدفع .
3.  حجم المبيعات ونوعيتها وأسـعارها وشروط الدفع ومعدل دوران البضاعة ونسبة الأرباح المحققة 
4.  فترة تحصيل الديون ، طولها وقصرها .
5. الممتلكات التي يحصرها كشف الموجودات .
6.  حجم الدائنين والمدينين ، تعكسه اليومية .
الخاتــــمة : 
نخلص من خلال الأفكار التي استعرضتها دراستنا لموضوع أبعاد القرار التمويلي في البنوك الإسلامية  إلى نتائج مفادها :

· للمصارف الإسلامية توجه فكري خاص بها يختلف تمام الاختلاف عن التوجه الفكري الذي تنتهجه البنوك الربوية ، إذ تسعى البنوك الإسلامية إلى توجيه عملياتها بما يخدم البيئة الاقتصادية والاجتماعية ، و تساهم في تقليص الهوة داخل المجتمعات الإسلامية بين السلوك الاجتماعي والسلوك الاقتصادي عن طريق تخليق ( التربية ) الحياة الاقتصادية،  وقد شاع داخل الأوساط الاقتصادية الغربية أن السلوك الاقتصادي يخضع كما تصوره النظريات الاقـتصادية للمعايير العلمية فقط ، وهذه المعايير تقع خارج نطاق المعايير الخلقية، ولا علاقة لها بها ، وهو المبدأ الغربي الذي جعل الإنسان الاقتصادي في عزلة عن باقي العناصر الروحية. 
· لا يمكن فصل الاقتصاد عن الدين كما أنه لا يمكن تحسين أحوال المجتمع بدون ربط حاجياتهم بالجانب الروحي ، و أن القرار التمويلي في البنوك الإسلامية  يتميز بارتباطه بالشريعة الإسلامية بشكل عام، كما أنه يربط جميع أهدافه وضوابطه بالمنهج الرباني ، و يستهدف تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا .
· إن البعد الأخلاقي في البنوك الإسلامية يعد من أهم الأسس التي تقوم عليها في تعاملاتها مع الغير، إضافة إلى المعايير التقنية الأخرى .
قائمة الهوامش : 
نسبة ديون الأجل إلى حقوق المساهمين  =  مجموع الديون/حقوق المساهمين





نسبة مجموع الأصول إلى مجموع الديون =  مجموع الأصول /مجموع الديون





نسبة صافي الربح إلى المبيعات =  صافى الربح / المبيعات








نسبة الأرباح إلى حقوق الملكية  =  صافى الربح / حقوق الملكية





نسبة الأصول الثابتة إلى المبيعات = الأصول الثابتة  / المبيعات





معدل دوران رأس المال العامل = صــافى المبيعات / رأس المال العامل (حقوق المساهمين)


 





فترة التحصيل = المبيعات الآجلة × عدد أيام السنة / رصيد الذمم ( الديون) 


 





معدل دوران البضاعة = متوسط قيمة البضاعة /  تكلفة المبيعات السنوية


 





رأس المال العامل = الأصول المتداولة  -   الخصوم المتداولة





نسبة التداول = الأصول المتداولة  /  الخصوم المتداولة





نسبة السيولة السريعة =  الأصول سريعة التداول / الخصوم المتداولة





القرار التمويلي في البنوك الإسلامية














� مصطفى كمال السيد طايل ، مرجع سبق ذكره ، ص (1 ) .


� نفس المرجع السابق ، ص ( 2 ، 3 ) .


� مصطفى كمال السيد طايل ، مرجع سبق ذكره ، ص (19، 20) .


� � HYPERLINK "http://www.albayan.co.ae/emirates/issue-303/8nrup/4.HTML" ��http://www.albayan.co.ae/emirates/issue-303/8nrup/4.HTML�                   


 بدون كاتب مقال : ضوابط الائتمان المصرفي و مخاطر عدم السداد ، تاريخ زيارة للموقع 06/03/2005   .


� مصطفى كمال السيد طايل ، مرجع سبق ذكره ، ص (25 ، 26 ، 27) .


� � HYPERLINK "http://www.islamonline.net/arabic/economics/2001/01/article3.shtml" ��http://www.islamonline.net/arabic/economics/2001/01/article3.shtml�


 عليوة علي : الأخلاق أساس الرؤية الإسلامية ، تاريخ:زيارة  للموقع  06/03/2005 .


� مركز الاقتصاد الإسلامي : التمويل بالمضاربة ،مطبوعات المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار و التنمية ، الرسالة للطبع و النشر – بدون بلد نشر – 1988 ، ص ( 20 ) .


� محسن أحمد الخضيري : البنوك الإسلامية ، مرجع سبق ذكره ، ص (222 ) .


� نفس المرجع السابق .


� نفس المرجع السابق .


� المراجع التالية : 


    -  مصطفى كمال السيد طايل ، مرجع سبق ذكره ، ص ( 51،52 ).


    -   أبو اليزيد علي المتيت : ضمانات  القروض في البنوك الإسلامية ، مجلة البنوك الإسلامية ،الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، العدد  50 ، 1986  ، ص ( 07 ) .


� أبو اليزيد علي المتيت ، مرجع سبق ذكره  ، ص ( 07 ) .


� نفس المرجع السابق ، ص ( 08 ) .


� المراجع التالية :   


    - � HYPERLINK "http://www.ibkuwt.com/protfolio-handicraft-ara.htm" �http://www.ibkuwt.com/protfolio-handicraft-ara.htm�


 موقع بنك الكويت الصناعي ، تاريخ دخول الموقع 03/03/2005 . 


   -  محسن أحمد الخضيري ، مرجع سبق ذكره ، ص ( 226 ، 227 ) .


   -   مصطفى كمال السيد طايل ، مرجع سبق ذكره ، ص ( 50 ) .


� � HYPERLINK "http://www.egypt4000.com/222.htm(1)" ��http://www.egypt4000.com/222.htm�        


موقع البنك المركزي المصري ، تاريخ زيارة الموقع   03/03/2005 .


� نفس الموقع السابق .


� محمد إبراهيم  أبو شادي : البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق ، الطبعة الأولى  ، دار النهضة العربية – القاهرة –2000 .ص ( 92 ) .


� محمد بوجلال : أولويات الاقتصاد الإسلامي ، ورقة بحث غير منشورة ، جامعة الأمـير عبد القادر للعلوم الإسـلامية – قسنـطينة – 1988 ،   ص ( 42 )  


� http://www.annabaa.org/nba61/iqtesadiat.htm


 محمد آدم : المبادئ الأساسية في تنمية المال ، تاريخ زيارة الموقع 12/12/2004 .


� نفس الموقع السابق .


� عبد الحميد محمد الشواربي و محمد عبد الحميد الشواربي ، مرجع سبق ذكره ، ص (317) .


� بوشاشي بوعلام : المنير في التحليل المالي و تحليل الاستغلال ، دار هومة للطباعة و النشر – بوزريعة ، الجزائر– 2001 ، ص ( 95 ، 96 ).


� المراجع التالية  :


      -   � HYPERLINK "http://www.fibsudan.com/details.php?rsnType=1&id=70" �http://www.fibsudan.com/details.php?rsnType=1&id=70� .


بنك فيصل الإسلامي السوداني ، تاريخ زيارة الموقع 09/03/2005 .


     - عبد الحميد محمد الشواربي و محمد عبد الحميد الشواربي ، مرجع سبق ذكره ، ص (321 إلى 326) .


     - عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، مرجع سبق ذكره ، ص ( 167) .


� � HYPERLINK "http://www.fibsudan.com/details.php?rsnType=1&id=70" �http://www.fibsudan.com/details.php?rsnType=1&id=70�


بنك فيصل الإسلامي السوداني ، تاريخ زيارة الموقع 09/03/2005 .





PAGE  
15

